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 ملخص:

بصلللللللورتيي، الكلز، والجزئز، والذح يعد إحد   يهدف هذا البحث إلى تسللللللللي  ال لللللللوم دلى سلللللللح  ا دتماد

ا جرامات القانونية التز يكتنفها بعض الغموض، إذ نص دليي المشلللرل الجزائرح، وتخ لللر لي شلللركات الت مين 

فز حالات محددة، أين يتم هذا السللللح  بموج   رار يصللللدر دن الوزير المكلف بالمالية، فيإدح إما إلى تقليص 

نهائيا، وللتعريف بي ادتمدنا دلى المنهج التحليلز الوصلللللفز للنصلللللوص القانونية التز  ن اق نشلللللا ها، أو تو فها

يترت  دني آثار ددة، بع للللها تجاع العملم المإمن لهم والم للللرورين من أفعالهم فز الت مين  حيثت ر ت إليي، 

مين ، أو تجاع شركات ت تجاع مستخدميها ووس ائهاالآخر من المسلإولية، والمستفيدين من دقود الت مين، والبعض 

 أخر ، أو تجاع ددة هيئات ومإسسات دمومية.

 آثار السح . ،السح  الجزئز ،السح  الكلز ،سح  ا دتمادا دتماد،  ،شركة الت مين: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This research aims to shed light at the withdrawal of the accreditation with its both forms, total 

and partial. It is deemed as one of the legal procedures surrounded by some ambiguity. This 

accreditation withdrawal was stipulated by the Algerian legislator and insurance companies 

are subject to it in specific cases. In fact, it takes place under the minister of finance decision 

which results either in restricting its activity scope or halting it altogether. To introduce it, the 

descriptive analytical approach to the legal texts, which dealt with it, was relied on. This 

withdrawal results in myriad effects, some towards the insured clients and those affected by 

their actions in the liability insurance and the insurance contracts beneficiaries. And others 

towards its users and intermediaries or other insurance companies or several public 

organizations and institutions. 
Keywords: Insurance Company, accreditation, withdrawal of accreditation, total withdrawal, 

partial withdrawal, Effects of Withdraw. 
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 مقدمة:

الت مين إحد  الآليات التز اهتد  إليها ا نسان لحمايتي من مختلف الحوادث والأخ ار التز تهددع فز ذاتي، يعد 

أو تهدد أموالي وممتلكاتي، ونظرا للت ور الذح شمل مختلف نواحز الحياة، ذلك جعل معظم التشريعات العربية 

 ب  وتنظيم هذا الق ال فرض المشرل والغربية تنظم أحكامي، وترسم معالمي بموج  نصوص القانون، ول

الجزائرح جملة من الشرو  التز يج  توفرها فز الشركات التز تريد الولوج إليي، كما ألزمها بوجو  الحصول 

دلى ادتماد مسبق يخولها الشرول فز ممارسة هذا النشا ، وتقديم هذع الخدمة للجمهور، ناهيك دن الر ابة البعدية 

 ركات  يلة فترة نشا ها، وذلك للو وف دلى مد  تقيدها بالتشرير والتنظيم المعمول بي.التز تخ ر لها هذع الش

ذلك أن شركات الت مين أيا كان شكلها، تجارية كانت أو تعا دية، وفرول شركات الت مين الأجنبية لا يمكنها 

الشرول فز ممارسة النشا  فز السوق الجزائرية، وتقديم خدمات الت مين للجمهور إلا بعد تقديمها لملف مرفق 

بموج   رار يصدر دن الوزير أح ا دتماد ر ب ل  الحصول دلى ا دتماد للجهة الوصية، أين يُمنح هذا الأخي

 المكلف بالمالية بعد استشارة المجلس الو نز للت مينات.

ونظرا لوجو  تحديد الفرول التز يمكن لشركة الت مين تقديمها كخدمات للجمهور دند حصولها دلى ا دتماد، 

بعض الأحيان تعديلي ليشمل تقديم فرول إذ لا يجوز لها ممارسة سو  العمليات التز أدُتمدت من أجلها، يمكن فز 

ت مين أخر  لم تكن محل ادتماد من  بل، أين يتم ذلك بتقديم  ل  تعديل ا دتماد السابق إلى الوزير المكلف 

بالمالية، ليفصل هذا الأخير فز هذا ال ل  بقرار معلل، ولا يمكن لشركة الت مين تقديم هذع الفرول بمجرد تقديم 

 لا يكون ذلك إلا بعد الحصول دلى ا دتماد.ال ل  بل يج  أن 

ت الوا ر ، و د أثبالمحددة للسح  فز بعض الحالاتالممنوح سابقا للشركة وبمقت ى القانون يخ ر ا دتماد 

، منها شركة البركة والآمان، كانت تنش  فز السوق الو نية العملز فز الجزائر سح  ادتماد شركات ت مين

ز ، وفما ماهية هذا ا جرام )سح  ا دتماد(، ومد  ت ثيرع دلى حقوق مختلف الأ رافوشركة الريان للت مين، ف

 ؟مقدمتهم المإمن لهم وبا ز الدائنين

ي تز هذا البحث ك ولى المحاولات التز تهدف إلى تسلي  ال وم دلى إجرام سح  ادتماد شركات الت مين، 

العامة  بل هم أني ي اجة للدراسة والتقصز، كماهز بح بادتبارع من الموا ير التزودرض تبعاتي وآثارع، 

دلى نعتمد س لهذادقود ت مين اختيارية ناهيك دن ا لزامية،  باكتتا  نقوم فز كثير من الأحيان، لأننا المختصين

المنهج التحليلز الوصفز لمختلف النصوص القانونية المتعلقة بي، وهذا  نعدام المراجر المتخصصة، كوني لم يحظ 

هذا  مهذع ا شكالية سنقس نوللإجابة دددا بعض المراجر العامة التز تكتفز بإشارة إليي، سابقة، دلمية ات بدراس

إلى  سمين، نتناول فز القسم الأول: مفهوم سح  إدتماد شركة الت مين، فز حين نخصص القسم الثانز مني  البحث

 لآثار هذا السح .

 :مفهوم سحب اعتماد شركة التأمين .1

دامة، لا يمكن لأح شركة تعا دية كانت أو تجارية ممارسة نشا  الت مين، وتقديم هذع الخدمة للجمهور، كقاددة 

 صد  مان مختلف الأخ ار التز تهدد كل شخص فز ذاتي أو تهدد أموالي وممتلكاتي، إلا بعد حصولها دلى ادتماد 

الوزير المكلف بالمالية بموج   رار، بعد  انونز، يعد بمثابة ترخيص لها بممارسة هذا النشا ، يمُنح من  رف 

 المُحددة من  رف المشرل الجزائرح رفق بمجمودة من الوثائق ل  مُ ل الشركة  يد الت سيس أو ا نشام تقديم

الذح يحدد شرو  منح شركات الت مين  1669أوت  30المإرخ فز  792-69)بموج  المرسوم التنفيذح ر م 

 د يكون فز بعض الحالات أو ا دتماد ، غير أن هذا الترخيص وكيفيات منحي(و/أو إدادة الت مين ا دتماد، 

المنصوص دليها  انونا محل سح  بصورتيي، وفق إجرامات وخ وات واجبة ا تبال، وهو ما سنفصل فيي فيما 

 يلز:
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 :تعريف سحب الإعتماد وصوره. 1.1

 79المإرخ فز  32-69الأمر ر م  فزشركة الت مين  راد بسح  إدتمادرغم أن المشرل الجزائرح لم يبين المُ 

إلا أن المقصود ت، المتعلق بالت مينا 7339فيفرح  73المإرخ  30-39والمتمم بالقانون ر م المعدل  1669 جانفز

مني سح  الترخيص القانونز الصادر دن الهيئة أو الجهة المختصة، والوصية دلى هذا الق ال، والذح بموجبي 

الشركة من  بل لممارسة نشا  الت مين فز السوق الو نية، ودليي يعد هذا الأخير كإجرام تنظيمز  تم ت هيل هذع

 ب ز، الغرض مني منر شركة ت مين من ا ستمرار فز ممارسة نشا ها كليا أو جزئيا، فز حال ثبوت ارتكابها 

 بعض الأخ ام، أو وجودها فز إحد  الحالات التز تقت ز السح .

ماد إجرام رددز، يهدف إلى دفر شركات الت مين للتقيد التام بالنصوص القانونية التشريعية يعد سح  ا دت

والتنظيمية المتعلقة بهذا المجال، كما يهدف إلى حماية كل من: مصالح العملم المإمن لهم، حملة وثائق الت مين، 

، ة النفسية، وا جتمادية، وا  تصاديةوالمستفيدين منها، والدور الذح يإديي الت مين فز نواحز الحياة المختلف

 خصوصا وأني من الق ادات المالية الهامة.

أن سح  ا دتماد الممنوح سابقا  من المهم فز  وم هذا التعريف البسي  لهذا ا جرام القانونز، ا شارة إلى

  جزئز للإدتماد، من  رف الجهة الوصية لشركة الت مين لممارسة هذا النشا  ي خذ صورتين، إما أن يكون سح

 أو سح  كلز للإدتماد.

فالسح  الجزئز للإدتماد يتعلق فز كل الأحوال بفرل، أو ببعض الفرول التز حازت شركة الت مين ترخيص 

توزيعها دلى الجمهور لا غير، سوام كانت هذع الفرول تندرج  من فرول الت مين ا لزامية الواج  دلى 

من الت مينات ا ختيارية التز تتميز بحرية كان ، أو والتقيد بها خ ول لهاالأشخاص  بيعية كانت أو معنوية ال

بين فرول كان هذا الفرل من  أوكان الشزم المإمن دليي حياة ا نسان، أو ممتلكاتي، أو مسإولياتي، أالتعا د، 

 الت مينات البرية، أو البحرية، أو الجوية.

لكن هناك ددة إشكالات تفرض نفسها فز هذا المقام، ينبغز دلى المشرل الجزائرح تداركها، وتنظيمها بنصوص 

 انونية، أهمها: ما هز ودلى سبيل الحصر الأسبا  التز تإدح إلى السح  الجزئز للإدتماد؟ حتى لا يكون هناك 

 تعلق بتحديد فرول الت مين التز ستكون محلمجال للجتهاد للجهة الوصية فز مثل هذع المسائل، خصوصا فيما ي

سح ، وما مد  حق الشركة فز إدادة تقديم  ل  ادتمادها لتتمكن من تقديم هذع الفرول من جديد؟ خصوصا إذا 

 كان سب  السح  الجزئز مخالفات أرُتكبت من  رفها، غير أنها  امت بتصحيح أو تسوية هذع الأخ ام.

الجزائرح الأخذ بالسح  ا  ليمز الجزئز للإدتماد، والذح يتعلق بالوكالات ناهيك دن ذلك، الأولى بالمشرل 

من القانون سالف  0مكرر  730وبموج  ادتماد  بقا للمادة »التجارية ومكات  التمثيل التز تفتحها الشركة 

أخ ام  والمكات فز أماكن معينة ومختارة بعناية لتقديم خدماتها للجمهور، متى ثبت ارتكا  هذع الوكالات « الذكر

مهنية جسيمة، أو وجدت فز حالة من الحالات التز تقت ز السح  التز سي تز بيانها لاحقا، دو ا دن سح  

 ا دتماد الجزئز المتعلق بفرول الت مين.

؟ أين تلُزم الشركة من جهة أخر ، ألا ينبغز دلى المشرل الجزائرح ادتماد السح  الجزئز المإ ت للإدتماد

بالتو ف ولمدة زمنية معينة دن تقديم بعض فرول الت مين التز ارتكبت فيها مخالفات أو أخ ام فز حق بعض 

العملم مثل، كامتنال الشركة دن تنفيذ حكم   ائز حائز لقوة الشزم المق ز بي، يمنح العميل المإمن لي الحق 

ح أصابي كامل، فز حال و ول الحادث وتحقق الخ ر المإمن مني، فز مبلغ التعويض دن الخسارة أو ال رر الذ

المتعلق بالت مينات  30-39من القانون ر م  10زيادة دن تعوي ات تدفر لي دن كل يوم ت خير  بقا لنص المادة 

 سالف الذكر.
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للشركة وإذا ما تم الأخذ بالسح  المإ ت للإدتماد،  من فرل أو فرول محددة من فرول الت مين المرخص 

تقديمها للجمهور، تكون هذع الأخيرة أمام أمرين، هما: إما إزالة أو رفر سب  سح  ا دتماد الجزئز المإ ت خلل 

فترة ا يقاف المإ ت أو بعدع، ما يعنز إمكانية حصولها دلى موافقة، وبالتالز ادتماد للعودة إلى تقديم هذا الفرل، 

)المصاروة،  د، وهذا يإدح إلى السح  الجزئز الدائم لهذا ا دتماأو امتنادها دن ذلك لأح سب  من الأسبا 

 .(72، صفحة 7313تشريعات أدمال الت مين، 

فيشمل كل الفرول المرخص لشركة الت مين توزيعها، وتقديمها للجمهور، دون  أما السح  الكلز للإدتماد

استثنام، أكان هذا التوزير مباشر دن  ريق وكالاتها التجارية التز تفتحها هز فز أماكن معينة ومختارة بعناية، 

لية وما شابهها، أو دن  ريق وس ائها المعتمدين، وكلم دامين كانوا أو سماسرة ت مين، أو بنوك ومإسسات ما

 وغيرها من شبكات التوزير.

بنام دلى ذلك، ودلى النقيض من السح  الجزئز للإدتماد الذح يإدح إلى ت ييق ن اق نشا  شركة الت مين 

 من فرول محددة، يترت  دلى السح  الكلز للإدتماد تو ف الشركة نهائيا دن ممارسة نشا  الت مين فز السوق 

 الو نية.

 :حالات سحب إعتماد شركة التأمين. 2.1

ا، ت مين كليا أو جزئي ة، الحالات التز تإدح إلى سح  ادتماد شركالمشرل الجزائرح دلى سبيل الحصر حدد

المتعلق بالت مينات، سالف  32-69الذح يعدل ويتمم الأمر ر م  30-39من القانون ر م  773وذلك بموج  المادة 

 الذكر، وهز:

لا تسُير  بقا لنصوص التشرير والتنظيم المعمول بهما والمعنية بالسح   ،مين المعتمدةإذا كانت شركة الت  -

فز هذا المجال، أو  بقا لقوانينها الأساسية، أو فز حال غيا  شر  من الشرو  الأساسية للإدتماد المحددة 

  انونا.

تحقيق اع دائنيها، رغم أنها ملزمة بإذا ات ح أن و عية شركة الت مين المالية غير كافية للوفام بالتزاماتها تج -

 لعملم المإمنتجاع اوتعوي ات  ،لأدام ما دليها من ديونمالية ملمة مالية، وتخصيص احتيا ات وأرصدة 

 لهم.

غة إلى إدارة بلت بيق الشركة وبصفة متعمدة لزيادات أو تخفي ات فز تعريفات الت مينات، غير تلك المُ  -

نات ا لزامية المحددة من  رف لجنة ا شراف دلى الت مينات والتز تتصرف الر ابة، سوام تعريفات الت مي

كإدارة ر ابة، وبا تراح من الجهاز المتخصص بالتعريفة، بعد إبدام رأح المجلس الو نز للت مينات، أو 

تعريفات الت مينات ا ختيارية المحددة من  رف شركات الت مين، والتز تخ ر لأحكام و وادد المنافسة 

 ين شركات الت مين.ب

لنشا ها لمدة سنة واحدة ابتدام من تاريخ تبليغها بادتمادها الت مين المعنية بالسح  شركة ددم ممارسة  -

 ةمارسشرل فز محصلت دلى ا دتماد، غير أنها لم تتالقانونز، والملحظ فز هذع الحالة أن هذع الأخيرة 

 نشا ها  يلة هذع المدة.

دقود الت مين لمدة سنة واحدة كاملة، سوام كان هذا التو ف كليا يشمل كل فرول تو ف الشركة دن اكتتا   -

 الت مين، أو كان هذا التو ف جزئيا، متعلق ببعض الفرول فق ، خصوصا إذا كانت تعانز دجزا ماليا فز

 ت مين السيارات الذح تعرف كل شركات الت مين خسارة مالية كبيرة فيي بسب  كثرة حوادثك، هذا الفرل

 المرور.
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المتعلق  32-69الذح يعدل ويتمم الأمر ر م  30-39من القانون ر م  701و بقا للفقرة الأخيرة من المادة 

ة كعقوبة يقررها الوزير المكلف بالماليدلى شركة الت مين، سح  ا دتماد فرض بالت مينات سالف الذكر، يمكن 

 أخذ رأح المجلس الو نز للت مينات،. بنام دلى ا تراح من لجنة ا شراف دلى الت مينات، وبعد

والملحظ أن هذع الحالات تمنح الجهة الوصية سل ة سح  ادتماد شركة الت مين كليا أو جزئيا، غير أني هناك 

حالات أخر  يكون فيها ا دتماد الممنوح لها محل سح  كلز كحل شركة الت مين، أو إشهار إفلسها بعد تو فها 

من القانون  707ممارسة النشا ، فز هذع الحالة و بقا لنص الفقرة الأولى من المادة  دن الدفر، أو تو فها دن

المتعلق بالت مينات "يترت  دلى القرار القا ز بالسح  الكلز  32-69الذح يعدل ويتمم الأمر ر م  30-39ر م 

 للإدتماد، الحل القانونز للشركة المعنية".

  ادتماد شركة الت مين كليا بعد اتخاذ  رار بالسح  الجزئز، فز ذات السياق، يمكن فز بعض الحالات سح

فز حالة من  لمرة أخر ، وبعد السح  الجزئز للإدتمادالمعنية فز حالة دود وذلك متى وجدت شركة الت مين 

الحالات التز تقت ز السح ، السابق بيانها، أو فز حال تكرار ارتكابها للأخ ام التز استددت فرض دقوبة دليها 

 تمثلت فز السح  الجزئز للإدتماد.

 . إجراءات سحب الإعتماد وحقوق شركة التأمين حياله:1.1

الكلز أو الجزئز للإدتماد بإتبال إجرامات،  بهدف إدلم الجمهور، وشركة الت مين المعنية، تتم دملية السح 

المتعلق بالت مينات،  32-69من الأمر ر م  771وخ وات منصوص دليها  انونا، ففز هذا ا  ار نصت المادة 

دلى أني: "لا يجوز سح  ا دتماد جزئيا أو كليا إلا إذا تم إدذار الشركة مسبقا بواس ة رسالة م مونة الوصول 

تو ح فيها أوجي التقصير الثابتة  دها، وي ل  فيها منها تقديم ملحظاتها كتابيا إلى إدارة مر وصل ا ستلم 

( ابتدام من استلم ا دذار. يتم سح  ا دتماد كليا أو جزئيا بموج   رار 1الر ابة فز أجل أ صاع شهر واحد )

 الوزير المكلف بالمالية بعد إبدام رأح المجلس الو نز للت مينات.".

قيقة أن سح  ا دتماد من  رف الوزير المكلف بالمالية يكون بعد استشارة لجنة  من المجلس الو نز والح

 منحها، استحدثها المشرلكما  والتز تبدح رأيها بخصوص سح  ا دتمادات  "لجنة ا دتماد"، :للت مينات تددى

المت من  1669أكتوبر   03فز المإرخ  006-69من المرسوم التنفيذح ر م  2الجزائرح بموج  المادة ر م 

المعدل والمتمم، هذع الأخيرة بدورها تم تنظيم تكوينها  ي،صلحيات المجلس الو نز للت مين وتكويني وتنظيمي ودمل

من هذا  2حيث تبدح رأيها  بقا لنص المادة ، 1669 فيفرح 11ودملها بموج  القرار الوزارح المإرخ فز 

( يوما التز تلز تاريخ إخ ارها، 19اجتمال أد امها خلل خمسة دشر )القرار  بخصوص سح  ا دتماد بعد 

سير الرئيسز للشركة المعنية بالسح  من أجل تقديم معلومات إ افية للملف، بنام دلى مر إمكانية ح ور المُ 

 مني. 36 ل  رئيسها، وهذا وفقا لنص المادة 

سالف الذكر، يعد  رار الوزير المكلف بالمالية القا ز  30-39من القانون ر م  777وبمقت ى نص المادة 

بالسح  الكلز أو الجزئز للإدتماد من  بيل القرارات ا دارية، التز يمكن ال عن فيها من  رف الشركة المعنية 

نشر القرارات النهائية المت منة وصدورها، فز نهاية الم اف، وبعد اتخاذها أمام مجلس الدولة. دلى أني يج  

ار بقروالعملم المإمن لهم  ،بهدف إدلم الجمهور وذلك، زئز للإدتماد فز الجريدة الرسميةالسح  الكلز أو الج

 السح .

 :التأمين سحب اعتماد شركةآثار  .2

 الت مين والت ميندقود كل من ت مين الكلز أو الجزئز آثار ددة، سوام بخصوص يرت  سح  ادتماد شركة 

وما يتبر ذلك من حقوق للعملم المإمن لهم، أو بخصوص اتفا يات  ،المشترك المبرمة  بل صدور  رار السح 

دن جزم من أخ ارها لشركة ت مين المعنية بالسح  بموجبها شركة الت مين  تأو معاهدات إدادة الت مين التز تنازل
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ت ذا أو تجاع ددة هيئات ومإسسات دمومية ا ووس امها المعتمدين،أخر  تسمى معيد الت مين، أو تجاع مستخدميه

 .صلة بهذا الق ال

فز  ، وتحديدارغم أن المشرل الجزائرح بين بعض هذع الآثار لكن دند معالجتي لأحكام إفلس شركات الت مين

مدة، لت مين المعتالمتعلق بالت مينات والتز جام فيها: "تخصص أصول شركات ا 32-69من الأمر ر م  703المادة 

وفقا للمتياز العام، لأدام التزاماتها تجاع المإمن لهم والمستفيدين من دقود الت مين. يفوق هذا ا متياز، ا متياز 

لز ودلى وجي الخصوص الك ،العام للخزينة ويترت  بعد أجور المستخدمين."، إلا أني لم يبين آثار سح  ا دتماد

لك وكل ذ، الديون تصفيةنهما يإدح فز نهاية الم اف إلى لأن كل متختلف دنها،  وإن كانت لا ،دلى هذع الحقوق

 سنفصل فيي فيما يلز:

 :على عقود التأمين والحقوق الناشئة عنها سحب الإعتمادآثار . 1.2

المتعلق  32-69الذح يعدل ويتمم الأمر ر م  30-39من القانون ر م  773وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 

بالت مينات، يحدد  رار الوزير المكلف بالمالية القا ز بسح  ا دتماد مصير دقود الت مين سارية المفعول والتز 

 لم يحن بعد تاريخ نهايتها.

لمكلف بالمالية، وبمقت ى  رار سح  ا دتماد، تحديد مصير دقود الت مين سارية فز هذا ا  ار يمكن للوزير ا

زئيا الشركة المعنية بالسح  كليا أو جهذع ، وذلك بتحويل محفظة دقود إلى غاية نهايتها المفعول باستمرار سريانها

جرامات المنصوص دليها ، ووفقا للإ701 بقا للفقرة الأخيرة من المادة أخر  إلى شركة أو ددة شركات ت مين 

 سالف الذكر. 30-39من القانون ر م  776فز المادة 

ووفقا لما جر  العمل بي فز  رارات السح  التز صدرت دن الوزير المكلف بالمالية فز هذا ا  ار، غير أني، 

تستمر العقود المكتتبة  بل للت مين،  المت من سح  ادتماد شركة الريان 7332جانفز  72كالقرار المإرخ فز 

 ( من تاريخ صدور القرار القا ز بسح  ا دتماد، لتنتهز بعد ذلك بقوة القانون.13سح  ا دتماد لمدة دشرة )

من هذا المن لق يإدح سح  ادتماد شركة الت مين بسب  إفلسها، ومباشرة إجرامات تصفيتها إلى فسخ دقود 

والتز لم يحن أجل انتهام مدتها، أين يستتبر ذلك حق العملم ،  (177، صفحة 1629)زهرة، المفعول  الت مين سارية

ذا من ، وهفسخالالعقود التز تلز تاريخ  ةالمإمن لهم فز استرداد جزم من مبالغ أ سا  الت مين المدفودة دن مد

 أموال التفليسة.

كليا لسب  من الأسبا  التز سبق ذكرها دند حديثنا دن حالات سح  ا دتماد،  كما يترت  دلى سح  ا دتماد

انتهام دقود الت مين سارية المفعول، مر استحقاق العملم المإمن لهم أو الم رورين من فعل المإمن لهم كما فز 

آجال  أو بحلول ،إمن منهاالت مين من المسإولية المدنية إما لمبالغ التعويض أو الت مين فز حال تحقق الأخ ار الم

استحقا ها كما فز الت مين دلى الحياة، أو استرداد جزم من مبالغ أ سا  الت مين دن الفترات الزمنية المتبقية من 

 دقود الت مين التز تلز تاريخ انتهامها.

فرل أو غير أن السح  الجزئز للإدتماد لا يإدح إلا إلى تو ـف شركة الت مين دن ممارسـة نشا ـها فز ال

الفرول محل السح ، وبالنسبة للعقود المكتتبة فز هذع الفرول  بل صدور  رار السح  الجزئز، ورغم أن المشرل 

لم يت رق إلى مصيرها إلا أننا نر   رورة استمرارها إلى حين نهاية مدة سريانها، وهذا تفاديا للفسخ أو ا نهام 

ى  مان الأخ ار التز تهددع فز ذاتي، أو تهدد أموالي وممتلكاتي، الذح يجعل العميل المإمن لي يبحث دن شركة تتول

فز الفترة الزمنية التز تسبق ا نهام، ل مان استمرارية التغ ية دون انق ال، خصوصا إذا تعلق الأمر بإحد  

ام ة أجزفرول الت مين ا لزامية التز يرت  ددم ا متثال لها  يام مسإوليتي الجزائية، ناهيك دن إجرامات إداد

الأ سا  للعملم المإمن لهم ممن تم فسخ دقودهم بسب  السح  الجزئز، دلى أن تستمر هذع العقود إلى غاية 

 انتهام مدتها.
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أو  مبالغ التعويضل نلهم ممن تحققت أخ ارهم، والمستفيدين من دقود الت مين مستحقي يعد العملم المإمن

لهم استردادها دن فترات الت مين المتبقية أصحا  امتياز دلى أصول الت مين، أو أجزام مبالغ الأ سا  التز يحق 

لخزينة بعد أجور المستخدمين، و بل امتياز ادند التصفية شركة الت مين التز تم سح  ادتمادها، أين ي تز ترتيبهم 

 المتعلق بالت مينات. 32-69من الأمر ر م  703العمومية،  بقا لنص المادة 

 المسإولية المدنية يتقدم دلى جمير اتمن فعل المإمن لي فز فرول ت مين الغير الم روروالجدير بالذكر، أن 

الدائنين لحقي القانونز فز إ امة ددو  مباشرة دلى شركة الت مين، بادتبارها  امنة لمسإولية دميلها المإمن لي 

 غك يعد صاح  حق امتياز دلى مبلدن الأ رار التز يسببها للغير، وما تتيحي لي هذع الددو  من مزايا، فهو  بذل

 .(001، صفحة 7312-7319)بلدح،  التعويض

ي ات التعو لمإمن لهم، وتقدمهم حال التصفية، فإنلعملم اوالملحظ مما سبق، وبسب  ا متيازات الممنوحة ل

كامل الأصول، ولهذا هناك من ير  أني لا  رورة لت بيق جمير  وادد  تستغرقفز الوا ر  الواجبة الدفر لحسابهم،

 & PICARD) تصفية الممتلكات من البداية، متى كان المإمن لهم هم الدائنون الوحيدون المعنيون بالتصفية

BESSON, 1972, p. 204). 

سح  ادتمادها كليا أو جزئيا، تحصيل ما لها من أموال فز ذمة العملم فز المقابل يحق لشركة الت مين التز تم 

المإمن لهم، والتز تمثل فز الغال  إما مبالغ أ سا  مإجلة، تم ت خير استلمهما بهدف تيسير الدفر دليهم، أو أجزام 

التعا د، لدفر مبلغ  س  ت مين أ ل من الم لو ، و د تكون مبالغ  دأ سا  مغفلة بسب  تصريحاتهم الاحتيالية دن

ت مين أو تعويض دُفعت دون وجي حق، وهذا بسب  احتيال المإمن لهم كاص نال م البة بمبلغ التعويض دون 

 تحقق الخ ر المإمن مني، وهذا فز حال اكتشافها ذلك.

 :إعادة التأمين فاقياتسحب الإعتماد على عقود التأمين المشترك، واتآثار . 2.2

يترت  دلى السح  الكلز أو الجزئز  دتماد شركة الت مين آثار دلى دقود الت مين المشترك، واتفا يات إدادة 

الت مين التز أبرمتها هذع الأخيرة فقد تودح إلى انتهامها فز حال السح  الكلز، أو تعديل محتواها وفقا لما  رأ 

 ح  الجزئز للإدتماد.من مستجدات، ا ت تها دملية الس

ن م ركات ت مين فز ا تسام تغ ية خ روالذح يعرف ب ني مساهمة ددة ش التأمين المشتركفبالنسبة لعقد 

الأخ ار الصنادية الكبر ، بنس  محددة لعجز شركة ت مين واحدة دن  ماني، بموج  دقد ت مين وحيد، أين 

لتعويض للعميل المإمن لي فز حال تحقق الخ ر المإمن يتعهد كل مإمن مشارك فز التغ ية ب دام جزم من مبلغ ا

إذ يتم فز هذا الصنف من الت مين ، (MARCEL, 1996, p. 351)العقد  مني مساويا لمقدار التزامي المبين فز هذا

لمساهمة ا وكيل لبا ز شركات الت مينتعيين إحد  شركات الت مين لتكون هز المإمن الرئيسز، تتصرف بصفتها 

حيث يختلف الأمر بحس  ما ، (771، صفحة 7339)العنكبز،  لي معها فز ال مان دند تعاملها مر العميل المإمن

فز تغ ية الخ ر إذا كانت شركة الت مين التز تم سح  ادتمادها هز المإمن الرئيسز، أو مجرد مإمن مساهم 

 المإمن مني.

إذا كان الخ ر »من من لق العقد شريعة المتعا دين، يإدح سح  ادتماد شركة الت مين الكلز، أو الجزئز 

إما إلى اتفاق با ز « المإمن مني متعلقا بالفرل الذح سُح  ادتمادها، هو نفسي الخ ر محل الت مين المشترك

ا يعنز ذلك حق العميل المإمن لي فز استرداد جزم من مبلغ  س  الت مين الأ راف إنهام دقد الت مين المشترك، م

ركة الت مين لتبقى نسبة ش ،دن المدة الزمنية المتبقية من العقد، أو استمرار هذا العقد فز حدود نس  التغ ية السابقة

 ى أني يج ة فيما بينهم، دلتتولى با ز شركات الت مين ا تسام تغ ية هذع النسب تز سُح  ادتمادها دون تغ ية، أوال

تعوي ها بشركة أخر  لتكون هز المإمن  (متى كانت شركة الت مين التز سُح  ادتمادها هز المإمن الرئيسز)

 الرئيسز، أين تتولى تسيير وتنفيذ آثار هذا العقد  يلة مدة سرياني.
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التز تعرف ب نها دقد يلتزم بمقت اع شخص يسمى معيد  إعادة التأمينفز حين يختلف الأمر بالنسبة لعملية 

الت مين )وهو شركة ت مين كبر ( ب دام تعويض معين للمإمن )وهز شركة ت مين صغر ( دما يدفعي هذا الأخير 

اروة، المنتقى فز شرح دقد )المص مالز إلى العملم المإمن لهم دند تحقق الأخ ار المإمن منها، وذلك مقابل دوض

يتمثل دادة فز التنازل دن جزم من مبالغ الأ سا  المحصلة دن دقود الت مين ،  (06، صفحة 7313الت مين، 

 المكتتبة من  رفها. 

، لمثتحقق دملية إدادة الت مين للشركة فوائد ددة، فإذا ما تو فت دن ممارسة نشا ها لسب  من الأسبا  

الوفام بالتزاماتها المالية تجاع العملم المإمن لهم أو المستفيدين أو الم رورين، ودفر مبالغ التعويض ودجزت دن 

تنازل لها دن جزم من هذع إلى معيد الت مين، وهو الشركة الم هذع الشركة الواجبة الأدام، ينتقل دبئ تعويض

الأولى بدورها بتعويض العملم المإمن لهم، دون لتقوم ، مقابل جزم من مبالغ الأ سا  التز تم تحصيلها، الأخ ار

سوام كانت دملية إدادة الت مين هذع اختيارية أو أن تكون بين هإلام العملم ومعيد الت مين أية راب ة دقدية، 

 .(90، صفحة 7330)أبو السعود،  ةإجباري

يإدح سح  ادتماد شركة الت مين الكلز إلى إنهام وبقوة القانون دقود الت مين فز الآجال التز يحددها القرار 

القا ز بالسح ، لتنتهز معها دقود إدادة الت مين التز تنازلت بموجبها هذع الشركة دن جزم من الأخ ار المإمن 

دلى تعوي ات من هذا الأخير وفقا لما تم ا تفاق دليي منها لمعيد الت مين، مر حق الشركة المتنازلة فز الحصول 

دند التعا د، غير أن السح  الجزئز للإدتماد لا يإدح غالبا إلا إلى تعديل محتو  معاهدة أو اتفا ية إدادة الت مين 

 وفقا لما تقت يي المستجدات.

 . آثار سحب الإعتماد على حقوق باقي الدائنين:1.2

العملم  كل من:ن با ز دائنز شركة الت مين التز تم سح  ادتمادها كليا أو جزئيا بعد بداية يج  ا شارة إلى أ

 بسب   يام مسإوليتهم المدنية، هم المإمن لهم والمستفيدين من دقود الت مين، والم رورين من أفعال المإمن لهم

 ال.المإسسات ذات الصلة بهذا الق وبا ز الهيئات و ،دلى التوالز: المستخدمين ووس ام الت مين، الخزينة العمومية

يقصد بالمستخدمين جمير العاملين بشركة الت مين، بغض النظر دن تسمية المنص  أو الوظيفة التز يشغلونها، 

أين ي تز ترتي  هإلام فز المرتبة الأولى ، (97)المصاروة، تشريعات أدمال الت مين، صفحة  المهنية أو رتبتها

بخصوص استحقا هم لأجورهم،  بل كل من العملم المإمن لهم والمستفيدين من دقود الت مين، والخزينة العمومية، 

فز حال السح  الكلز للإدتماد المإدح إلى التو ف النهائز للشركة دن ممارسة النشا ، أما إذا كان السح  جزئيا 

 ى تقليص ن اق النشا  لا غير.فيإدح ذلك إل

أما بالنسبة لوس ام الت مين، تختلف آثار سح  ا دتماد دليهم بحس  ما إذا كان هذا السح  كليا، أو جزئيا، 

وبحس  صنف الوسي ، وكيل داما، أو سمسارا، أو بنكا أو مإسسة مالية تقوم بتوزير خدمات الت مين لحسا  

 7332ماح  77المإرخ فز  190-32، وهذا  بقا للمرسوم التنفيذح ر م إحد  الشركات بموج  اتفا ية توزير

الذح يحدد كيفيات وشرو  توزير منتوجات الت مين دن  ريق البنوك والمإسسات المالية وما شابهها وشبكات 

 الأخر . التوزير

حوز أن من ي يإدح السح  الكلز للإدتماد إلى تو ف الوكلم دن تمثيل شركة الت مين بصورة نهائيا، غير

لحسا  الشركة م وباستفويض تمثيل أكثر من شركة فز فرول ت مين مختلفة مثل، فيستمر فز تقديم خدمات الت مين 

أو الشركات الأخر ، أما إذا كان سح  ا دتماد جزئيا متعلقا ببعض فرول الت مين فق ، فيإدح هذا إلى ت ييق 

 .(BIGOT et LANGE, 2009, p. 498) م الوكل نشا  هإلام
كما يترت  دن القرار القا ز بالسح  الكلز للإدتماد انتهام اتفا ية التوزير التز ترب  شركة الت مين بالبنك 

فز حين يإدح السح  أو المإسسة المالية، والتز تخولي بموجبها شركة الت مين توزير خدماتها دلى الجمهور، 
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ت مين النشا ها فق ، متى كان هذا السح  الجزئز غير شامل لجمير فرول ن اق الجزئز للإدتماد إلى تقليص 

والذح يحدد منتوجات  7332أوت  9والمحددة بموج  القرار الوزارح المإرخ فز  ها،الممكن توزيعها دن  ريق

 ير.التوز الت مين الممكن توزيعها بواس ة البنوك والمإسسات المالية وما شابهها وكذا النس  القصو  لعمولة
لعملم ل لصل وكيولأن نشا  سمسار الت مين يتميز بنول من الاستقللية دن شركات الت مين، لأني فز الأ

إلا فز القيام ببعض الأفعال المادية، ، (PEYLET, 1980, p. 58) ن نادرا ما يكون وكيل لشركة الت ميالمإمن لهم، و

ودليي فهو لا يت ثر إلى الحد ، (BOUT, 1981, p. 45) بها وتولز بعض المهام المحددة متى فو تي الشركة القيام

الذح يإدح إلى تو في دن النشا  كليا بسب  السح  الكلز أو الجزئز لادتماد شركة الت مين، بل يستمر فز ممارسة 

 لتز ادتمدتي بهذع الصفة.الناش ة فز السوق وانشا ي مر با ز شركات الت مين 
، وكلم كانوا أو سماسرة المعتمدين  نصاف استحقاق هإلام الوس امودلى العموم، تقت ى  وادد العدالة وا

ت مين، أو بنوك ومإسسات مالية، دمولاتهم كاملة دن دقود الت مين المكتتبة بوسا تهم  بل سح  ا دتماد، سوام 

ة تاريخ لى غايكانت دمولة المساهمة كمكاف ة دن دمل ا نتاج، أو دمولة التسيير كمكاف ة دن تسيير دقود الت مين إ

 انتهام هذع العقود بقوة القانون بسب  سح  ا دتماد بصورتيي.
ينبغز دلى المشرل الجزائرح معالجتي يتعلق بمد  استحقاق ولكن السإال الذح يفرض نفسي فز هذا المقام، 

المإرخ  001-69من المرسوم التنفيذح ر م  17الوكيل العام للت مين لمبلغ التعويض المنصوص دليي فز المادة 

 فز حال السح  الكلز أو الجزئز للإدتماد؟للت مين،  المت من القانون الأساسز للوكيل العام 1669أكتوبر  03فز 
فز حين تتمثل حقوق الخزينة العمومية فز كل من ال رائ ، والرسوم التز تلتزم شركات الت مين بدفعها بصفة 

(، ناهيك دن الغرامات .T. V. A( والرسم دلى القيمة الم افة ).I. B. Sدورية، كال ريبة دلى أرباح الشركات )

 32-69المالية التز تخ ر لها فز حال ثبوت ارتكابها بعض المخالفات، والتز نصت دليها مواد الأمر ر م 

مكرر و  702مكرر و  709و  700و  700سالف الذكر، ومنها المواد  30-39المعدل والمتمم بالقانون ر م 

 القانون.ذا همن  707
ومر ذلك، ا شكال الذح يفرض نفسي فز هذا المقام، والذح ينبغز دلى المشرل الجزائرح تداركي، يتعلق بمرتبة 

لغرض  مان استيفام العملم المإمن لهم بعض الهيئات الأخر ، وفز مقدمتها الصناديق المستحدثة من  رفي، 

فز الاشتراكات والا ت ادات  ة هذع الصناديق  أحقيومدلحقو هم فز حالات محددة بمقت ى نصوص القانون، 

تكملة لمنظومة الت مين؟ كصندوق  مان السيارات المنش  بموج  المرسوم بصفة دورية التز تحول لحسابها، 

 المت من إنشام صندوق  مان السيارات ويحدد  انوني 7330أفريل  9المإرخ فز  130-30التنفيذح ر م 

الذح  30-39مكرر من القانون ر م  710إمن لهم المستحدث بموج  نص المادة وصندوق  مان المالأساسز، 

الذح تتشكل مواردع المالية من اشتراك سنوح والمتعلق بالت مينات سالف الذكر،  32-69يعدل ويتمم الأمر ر م 

ل أو الأخير ك يدفر من  رف شركات الت مين وإدادة الت مين، وكذا فرول شركات الت مين الأجنبية، إذ يتحمل هذا

 ام.دن الوف فز حال دجز شركات الت مين المالزجزم من الديون تجاع المإمن لهم والمستفيدين من دقود الت مين 

 :خاتمة

بصورتيي الجزئز، والكلز، يعد كإجرام تختص بي جهة  نخلص فز نهاية هذا البحث إلى أن سح  ا دتماد

وصية وهز وزارة المالية، بعد إبدام رأح جهة استشارية وهز لجنة ا دتماد الموجودة دلى مستو  المجلس 

هذا ب لمتعلقةا بالنصوص التشريعية والتنظيميةلتقيد التام باالو نز للت مينات، يهدف إلى إلزام شركات الت مين 

 المتعاملين مر هذع الشركات.والمستهلكين حماية العملم المإمن لهم المجال، و

تز ، بع ها فز حق العقود الآثار منكلز أو الجزئز للإدتماد السح  ال ييرتبومن النتائج المتوصل إليها، ما 

ا ترك، ومأبرمتها شركة الت مين التز تم سح  ادتمادها، سوام كانت دقود ت مين، أو إدادة ت مين، أو ت مين مش



 

 التشريع الجزائري سحب اعتماد شركة التأمين وآثاره في خالد العامري
 

249 

 أجرام كانوا أو وس ام ،يستتبر ذلك من حقوق مالية مستحقة الأدام لهذا ال رف أو ذاك، أو تجاع مستخدميها

 من  رائ  و غرامات. يج  دلى هذع الشركة، أو تجاع الخزينة العمومية وما معتمدين

ل يكتنفي بعض الغموض، ورغم أن المشرل الجزائرح نظم هذا ا جرام بموج  نصوص  انونية، إلا أني ما زا

 وتعتريي نقائص فز جوان  ددة، نقدمها كتوصيات فيما يلز:

 لق إما: بفرولد وبد ة الحالات التز تقت ز السح  الجزئز للإدتماد، وما إذا كان يتعرورة تحدي  -

ن ص وكالات ووس ام ت ميـ، أو إ ليمز يخصالمرخص للشركة المعنية بالسح  تقديمها للجمهور الت مين

 نة، أو زمنز مإ ت ومحدد المدة.ـق معيـمنا فز 

النص دلى ددم إنهام دقود الت مين سارية المفعول، و مان استمرارها إلى غاية نهاية مدتها فز حال  -

 السح  الجزئز للإدتماد.

ا يات إدادة اتفلى كل من دقد الت مين المشترك، وينبغز بيان تبعات السح  الكلز أو الجزئز للإدتماد د -

 .من آثار ن وما يترت  ذلكالت مي

 ،السنوية يج  ا شارة إلى حقوق الصناديق المستحدثة من  رف المشرل الجزائرح فز الا ت ادات -

والاشتراكات الواجبة الدفر لها من  بل شركات الت مين و/ أو إدادة الت مين، وكذا فرول شركات الت مين 

 الأجنبية، فز حال سح  ادتمادها كليا أو جزئيا.

وبمقت ى نصوص  انونية، حقوق كل من شركات الت مين والعملم المإمن لهم، سوام فز مبالغ   مان -

التعويض أو الت مين، أو أجزام مبالغ الأ سا  المستحق دفعها، أو استرداد هذع المبالغ، وحالات إجرام 

 السح .بسب   رار  ها وذلكلانتهائ بل الأجل المحدد دقود الت مين  إنهامالمقاصة، متى كان 
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